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 : لملخصا

التشريعي ند  ع  الدراسة في صياغة ضوابط علمية   تتمحور فكرة  الحديث عن الإعجاز 
يها  الاحتكام إل  منتمكن الباحثين  إلى    من خلالها  حثاهدف البيو قرآن الكريم،  وشواهده في ال
 ،الإعجاز التشريعيشواهد    المتحدثين عن  تقييم  ، وإلىالإعجاز التشريعي  شواهد  للحديث عن

 .أكملبصورة  الإعجاز التشريعيإبراز من  ن مراعاة تلك الضوابطك  تُمم كما 
لل المفاهيم المبثوثة في كتبٍ  يححيث    المنهج التأصيلي:   :منهجين  وقد استعمل الباحث

لصياغة ضوابط    ؛ تتعلق بإعجاز القرآن بأنواعه؛ لاستكشاف الأسس التي يمكن الانطلاق منها
التشريعي. الإعجاز  عن  للحديث  الضوابط و   وقواعد  تلك  باستعمال  وذلك  التطبيقي:  المنهج 

 عية. يوالقواعد على أمثلةٍ عملية تطبيقية من الأحكام التشر 
 ت الدراسة إلى نتائج أهمها: وقد خلص

عند   • بها  والاسترشاد  إليها  الاحتكام  يمكن  علمية  ضوابط  ستة  صياغة  من  الباحث  تمكن 
أن تكون الأحكام الشرعية التي يراد بها إثبات    الحديث عن الإعجاز التشريعي ومن أهمها: 

 . ا من وجوه الإعجاز التشريعي ذات وحدة موضوعية متكاملة من جميع جوانبهاكونها وجه  
تناولا   • الشرعية  الأحكام  تناول  محض  أن  آيات    تخللتها  التي  القرآنية  المواعظ  مراعاة  دون  ا 

الصورة الكاملة   يتلج النفوس تجاه هذا الحكم أو ذاك لا يعطما يخودون معرفة    ،حكامالأ
 ظهار وجوه الإعجاز.إ للحكم في مقام

له القرآن يظهر فيها  ا، فما فص  ومنهج    اعلم  الإعجاز التشريعي في القرآن تظهر  أن شواهد   •
إذ   ؛شواهد الإعجاز  يظهر فيه  تفصيله  كما أن ما أجمله وترك بيانا،  عجاز علم  الإشواهد  

   لمناسبته لطبيعة الأحكام المتناولة.  ه من شواهد الإعجازكل   التفصيل وتركه
 أن إبراز شواهد الإعجاز التشريعي باب من أبواب الاجتهاد يقع فيه الصواب والخطأ. •

 الإعجاز، التشريع، الضوابط.  فتاحية:الكلمات الم
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 المقدمة 
 ، أما بعد:وعلى آله وصحبه ومن والاه والصلاة والسلام على رسول الله ،الحمد لله

ت عليها النصوص  حقيقة شرعية دل    كونه   عنفضلا    ،القرآن العظيم حقيقة تاريخية  إن إعجازف
ل  بالقرآن من العلم الضروري الذي لا يطلب الاستدلال له كحقيقة،    إعجازالشرعية، بل صار  

 إعجاز تنقض    حادثة واحدة   -  كافرينكانوا أو  سلمين  م  –   فلم تخط أقلام المؤرخين  يمكن دفعه،  لا
لعلهم يهتدون    ؛وهذا من رحمة الله بعباده أن يقيم لهم الحجج والبراهين الساطعة   القرآن العظيم،

للحق من الأدلة التفصيلية ما يظُهر به منزلة    -  جل وعلا  -أ الله  لدينه وشريعته، ولكن قد خب  
ويرفع به    ،ما يقيم الله به الحجة على عباده  خرجوا من الحجج والبراهينفيُ   ،ن سواهمالعلماء عم  

رۡضُ  وَلوَۡلاَ  سمح :  ويظُهر به سنته الكونية سنة التدافع  ،منزلتهم
َ
اسَ بَعۡضَهُم ببَِعۡضٖ لهفَسَدَتِ ٱلأۡ ِ ٱلنه دَفۡعُ ٱللَّه

َ ذُو فَضۡلٍ علَىَ ٱلۡعََٰلَمِينَسجى    . [251:البقرة] وَلََٰكِنه ٱللَّه
المعجزات   على  شر والكلام  العلم  يمن  تيمية:ف  ابن  المعجزات،   قال  في  الكلام  )إن 

 . (1)وخصائصها، والفرق بينها وبين غيرها من أشرف العلوم(
لين، واتفقوا على  م  لين ومُ فص   مُ  هالقرآن بأنواع إعجازعلى  اا وحديث  قديم   وقد تكلم العلماء 
على أن الخلاف في    ،(2)التشريعي  عجازكالإ  منه   واختلفوا في أنوع   ،البيان   عجازكالإ  منه   أنواع

أحسن من   حكم  لا   هوأن    مصدره رب العالمين،وعدلا    الا في كونه حقًّ   به   متحدًّى  اإعجاز  كونه  
 تردد في محل الجزم.ويُ  ،يلحظ هذا المعنى لئلا يمشتبه محل اليقين بالشك أن بد من فلا أحكام الله، 

العلمية التي   لية أصيغ فيها جملة من الضوابطيمحاولة تأص  في  رغبتُ   أهل العلم  لطريق  اك  و سل و 
  ولئلا يخرج عن مقصوده. ،لتُعرف حدوده تحوط الإعجاز التشريعي

 :وأسباب اختياره أهمية الموضوع  •
صدق القرآن   الدالة على  بإقامة البراهينعلق  يت  الحديث عن الإعجاز التشريعي وضوابطه  نأ -1

 في أحكامه.  وعدله
التصورات والممارسات  منع  مساهمة في    أن وضع ضوابط للحديث عن الإعجاز التشريعي -2

 
 . (154)ص:   ابن تيمية ، قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق  (1) 

الإعجاز البيان للقرآن  وما بعدها(.    18)ص:    فضل عباس،  إعجاز القرآن المجيد. دراسة في تاريخ الإعجازينظر:  (  2) 
 . (79)ص بنت الشاطئ،  ومسائل ابن الأزرق« 
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 الخاطئة في تناول هذا النوع من الإعجاز.
التشريعي   -3 للإعجاز  ضوابط  وضع  الأيسهم  صورة  إيصال  الشرعية في  أكثر    حكام  بصورة 

 .ا لغير المسلمينوضوح  
 أسئلة البحث:  •
 ما الضوابط العلمية للحديث عن الإعجاز التشريعي في القرآن؟  -1
 هل يمكن تطبيق هذه الضوابط على عموم الأحكام التشريعية؟ -2
 ما الأمثلة التطبيقية التي تحققت فيها الضوابط العلمية للإعجاز التشريعي؟  -3
 أهداف الدراسة: •
 التحاكم صياغة ضوابط علمية واضحة للحديث عن الإعجاز التشريعي في القرآن بحيث يمكن   -1

 . إليها
 بيان إمكانية تطبيق تلك الضوابط على الأحكام التشريعية.  -2
في  -3 عليها  المنصوص  العلمية  الضوابط  فيها  تحققت  التشريعية  الأحكام  في  بمثالين  التمثيل 

 الدراسة. 
 الدراسات السابقة: •

ا، وبالإعجاز التشريعي بوجه خاص، إلا  تعددت الدراسات المتعلقة بإعجاز القرآن عموم  
أن لم أقف على من كتب بضوابط الإعجاز التشريعي بوجه خاص، وإليك الإشارة إلى أهم تلك 

 :العامة الدراسات 
للدكتور   :(3) )موقف العلماء منه وأثره في الإعجاز البياني(  الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم  (1

، حيث يصف عظمة القرآن الكريم في تشريعاته الشاملة والمتوازنة،  الله علي علان  علي بن عبد
 وذلك لشموليته ومرونته، كما بين موقف العلماء منه.  ويبرز كيفية تنظيمه للحياة البشرية

للدكتور رفعت السيد  :(4) الإعجاز التشريعي في منظومة البناء الاقتصادي للأسرة في الإسلام (2
الإعجاز التشريعي من خلال   أهمية الأسرة كلبنة أساسية في بناء المجتمع، وبين   العوضي، فقد تناول

 نظم الأسرة في الإسلام بطريقة مميزة.  توضيح 
 

بحث محكم، ملة تبيان    علان، علي،    الله   علي عبدموقف العلماء منه وأثره في الإعجاز البيان(،  -الإعجاز التشريعي   (3) 
 ه. 1437،  23للدراسات القرآنية، العدد

دار السلام للطباعة النشر    العوضي، رفعت السيد،   ، الإعجاز التشريعي في منظومة البناء الاقتصادي للأسرة في الإسلام   (4) 
 م. 2010، 1، طوالتوزيع
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يتناول هذا   ،للباحث سيف بن منصر بن علي الحارثي  :(5) الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم (3
الكتاب معنى الإعجاز التشريعي وأهميته، وخصائص التشريع القرآن، إضافة إلى جوانب أخرى  

 من الإعجاز التشريعي في مالات متعددة، مع المقارنة بالقوانين الوضعية. 
 وقد خلت تلك الدراسات الثلاث من ضوابط علمية تتناول الإعجاز التشريعي.

حيث    ،منصور  ،أبو زينة للباحث    (6) :محاولة تأصيلية،  ضوابط دراسة الإعجاز البياني في القرآن (4
، وخلص إلى خمسة ضوابط لدراسة الإعجاز   درس الباحث قضايا الإعجاز البيان تحليلا   وتعليلا 

 البيان.  
التجان، محمد إبراهيم. حيث    (7) :دراسة تأصيلية تطبيقية  ،الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم  (5

ا متعددة للإعجاز اللغوي تعرض الباحث لمعنى الإعجاز والمعجزة، وشروط تحققها، كما بين وجوه  
 من جهة الفصاحة والأسلوب والمفردات. 

دراستي   انإلا أنهما تفارق ، والدراستان الأخيرتان ألصق الدراسات بدراستي من جهة المنهج
، حيث تناولت الدراست  ن الجانب اللغوي البيان، ودراستي تناولت الجانب التشريعي.امضمونً 

 خطة البحث:  •
 ، وخاتمة: احثوخطة البحث هي: تمهيد، وثلاثة مب

 التمهيد: فيه تعريف الإعجاز التشريعي لغة واصطلاح ا.  
 المبحث الأول: الأصول والمبادئ العامة للأحكام الشرعية. 

 المبحث الثاني: ضوابط الإعجاز التشريعي.  
 المبحث الثالث: نموذجان للإعجاز التشريعي.

 والخاتمة: وفيها أهم النتائج. 

 الدراسة وأسئلتها: ليةإشكا •
 لحديث عن الإعجاز التشريعيا  تحوط ضوابط علمية  تكمن مشكلة الدراسة في عدم وجود

 
لية  ملة کبحث محكم،  (.  2015سـيف بن منصر بن علي الحارثـي. )  ،الحارثي  ،الإعجاز التشريعي في القرآن الکريم  (5) 

 بالإسكندرية. الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
بحث محكم، ملة دراسات علوم الشريعة والقانون، الأردن،  أبو زينة، منصور، ضوابط الإعجاز البيان، محاولة تأصيلية،  (6) 

 م. 2012، 2، العدد 39المجلد
الكريم: دراسة تأصيلية تطبيقية    (7)  القرآن  اللغوى في  إبراهيم، والإمام أحمد علي. )الإعجاز    . (1997التجان، مبارك 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، أم درمان.  
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 . كن التحاكم إليهفتجد تفاوت المؤلفين في تناول تلك القضايا دون ضابط يم، للقرآن الكريم
 حدود الدراسة: 

 تظهر في جانبين: 
 . اا وتطبيق  تنظير   -البيان وأالتشريعي   سواء- بأنواعه الإعجاز الكتب التي تناولت 

  سرار والمقاصد وا الأظلحخاصة ممن    الدراسة،  في  هامثلة التي تناولتُ في الأ  جملة كلام الفقهاء
 تقريراتهم. استنطاق ضوابط من مموع التي يمكن من خلالها و  ،من الأحكام التشريعية والعلل
 منهج الدراسة: •

 ين:تقوم الدراسة على منهج
  القرآن   عجازبإ   تتعلقكتبٍ   بثوثة فيبتحليل المفاهيم الم  الباحث   يقوم  حيث :  يتأصيلال  المنهج 

والأسس  لا  ؛بأنواعه الجذور  يمكنستكشاف  منها  التي  وقواعد  صياغةل،  الانطلاق    ضوابط 
 عجاز التشريعي.لحديث عن الإل

من   تطبيقية  عملية  على أمثلةٍ   والقواعد  تلك الضوابط  باستعمالوذلك    التطبيقي:المنهج  
 ية.عيالأحكام التشر 
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   التمهيد
 وفيه مطلبان:

 :مفردات التركيب باعتبار  اواصطلاح   لغة   عجازتعريف الإالمطلب الأول: 
 أما المفردات: 

)عجز(مصدر    عجازفالإ والزا و   ،من  والجيم  ابن   يالعين  يقول  صحيحان كما  أصلان 
، يدل أحدهما على الضعف، والآخر على مؤخر الشيء. والمناسب في مقامنا الأصل (8)فارس
ز( عن الشيء يعجز عجز ا، فهو عاجزٌ، أي ضعيفٌ ... ويقال: أعجزن فلانٌ، فـ )عج  ،الأول

عنه    -تعالى    -  شيءٌ، أي لا يعجز الله  -تعالى    -  إذا عجزت عن طلبه وإدراكه. ولن يعجز الله
رۡضِ وَلنَ نُّعۡجِزَهُۥ هَرَبٗاسجىنُّعۡجِزَ  لهن سمح وفي القرآن:  ،متى شاء

َ
َ فيِ ٱلأۡ  (9) .  [12]الجن:  ٱللَّه

 ل على نبيه محمد  المنـمز    -  تعالى  – والقرآن: هو كلام الله  
ُ
 تعب  ، الم

ُ
بأقصر   زعج  د بتلاوته، الم

   (10) سوره.
فالقرآن    ،ضافة الفعل إلى فاعلهإفهو من باب    ،«القرآن  إعجاز»   وأما تعريفه باعتبار تركيبه 

  : والمعنى،  "أعجز" همزة التعدية  لع  ف  ال  وهمزة  -  كما تقدم  -عجاز مصدر  والإ  نفسه هو المعجز،
م بمثله.إالقرآنُ أعجز الناسم   تيانهم

معارضته في    في دعوى الرسالة بإظهار عجز العرب عن  )إظهار صدق النبي    ن ذإ  هوف
 (11) .وعجز الأجيال بعدهم( - وهي القرآن -معجزته الخالدة 

أو    ،أو التشريعي  ،البيان  عجازالإ  :ليإليه فق  عجازالإ  أنواعمن    نوعكل    (12) ثم إنه أضيف 
  النوع، فباعتبار ذلك  أو غير ،العلمي

ُ
 . ضافى به ويُ سم  يُ  عجازتناول من الإالم

)الشين قال ابن فارس:    -  بالتشديد  – شرع    مصدر  التشريعا  أيض  ، و من الشرع  «التشريع»فـ
من ذلك الشريعة، وهي مورد   ؛والراء والعين أصلٌ واحدٌ، وهو شيءٌ يفتح في امتدادٍ يكون فيه

 
 . (4/232) ابن فارس ، مقاييس اللغة ينظر:  ( 8) 

 ، بتصرف. (232/ 4)  مقاييس اللغة، ابن فارس( 9) 

 . (22)ص:   مساعد الطيار ، مركز، المحرر في علوم القرآنينظر: ( 10) 

 . ( 151)ص:  الدين ديب مستو  ي محيو   ،مصطفى ديب البغا   ، الواضح في علوم القرآنينظر:  (11) 
 الإضافة هنا ليست بمعناها النحوي وإلا فالبيان أو التشريعي صفة إعرابا  كما هو ظاهر.  ( 12) 
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ثم استعملها العرب في الطريقة    ،(13) (ةواشتق من ذلك الشرعة في الدين والشريع  ، اءالشاربة الم 
للأبدان والسلامة  الحياة  سبيل  الماء  مورد  أن  باعتبار  وذلك  الله   ،المستقيمة،  شرعه  ما  فهي 

 .  (14) لعباده
الشريعة   والتشريع والأخلاق    ا: اصطلاح    أو  والعبادات  العقائد  من  لعباده  الله  شرعه  )ما 
وعلاقاتهم بعضهم ببعض،   ،لتنظيم علاقة الناس بربهم  ؛ظم الحياة، في شعبها المختلفةوالمعاملات ونُ 

دخال العقائد في التعريف قد لا يناسب في هذا إ، على أن  وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة(
 إن شاء الله تعالى. ،لما يأتي في الضوابط والقواعد ؛المقام

 تشريعي  ة عن أن يأتوا بنظام عجز الناس كاف    :التشريعي أنه  عجازيمكن أن يعرف الإ  :وعليه
 ، ت متعددةمالا  أو  ، مال واحد  فيمع بعض  بعضهم    الحياتية العملية  متكامل يضبط علاقاتهم

 .كما جاء به القرآن العظيم
يأتي  احترازٌ   :)متكامل(:  وقولي أن  تحقق   من  معينة  فرعية  جزئية  وضعي في  بقانون  أحد 

لكن قصورها عن النظر لجميع زوايا القضية يجعلها   -  وقد تكون كذلك   –مزعومة    معينة  مصلحة
أو لمعارضتها تمام المصلحة في زاوية    ،وذلك لمعارضتها مصلحة أخرى من كل وجه  ؛مصلحة ملغاة

 أخرى من القضية، وسيأتي مزيد بيان في القواعد والضوابط. 
  يتُناول جزءٌ   لأن العقائد  ؛التشريعي  عجازدخال العقائد في الإإمن    احترازٌ   :وقولي: )العملية(

، لئلا يحصل تداخل في وجوه بالغيبيات   وهو الإخبار  ،مستقل  عجازمنها في وجه من وجوه الإ
فلا يتحقق   ، وسع طاقة البشر الإخبار بالغيبا لأنه ليس فيفيحصل التكرار، وأيض    عجازالإ

 . (15)ن الطرفين من أسباب التحديشرط التحدي من تمك  
يتحقق  :وقولي: )في مال واحد أو مالات( كما    –التشريعي    عجازالإ  به  إشارة إلى ما 

وهو   -  البيان  عجازوهو من جنس ما قاله العلماء في القدر المعجز في الإ   -  سيأتي في الضوابط
  وواجبات   أو جميع حقوق  ،مثلا  كالحدود    ؛وهو أن يكون في مال حياتي كامل  -  السورة أو قدرها

  لات.اأو جميع هذه المج ،المرأة

 
 . (262/ 3)  مقاييس اللغة، ابن فارس( 13) 

   . ، باب العين فصل الشين(732)ص:   الفيروزآبادي، القاموس المحيطينظر: ( 14) 

 ( 251»إعجاز القرآن« )صالباقلان، ينظر: ( 15) 
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الثاني:   الشرعية المطلب  للأحكام  العامة  والمبادئ  منظور  الأصول  عجاز الإ  من 
 : يتشريعال

صول والمبادئ  بين يدي الضوابط العلمية للإعجاز التشريعي لا بد من الإشارة إلى جملة من الأ
 : بمجموعها اتشريعيًّ  اإعجاز   الأحكام الشرعية باعتبار كونها التي يجب أن تُستصحب عند تناول 

  هو العدل،  ؛بينهما ا وما  وتحريم  تحليلا  وتدور في رحاه  ،ن السلك الذي تنتظم به أحكام الشريعةإ •
رَب كَِ  :  فقالأحكامه بأنها عدل    تعالى  كما وصف الله  كَلمَِتُ  تۡ  ]الأنعام:    وعََدۡلاٗسجىۚ صِدۡقٗا  سمحوَتَمه

َ  :   في الأحكام، وقالوعدلا    ،ا في الأخبارصدق    ،[115 مُرُ  سمحإنِه ٱللَّه
ۡ
]النحل:    بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلإۡحِۡسََٰنِسجىيأَ

  . (16)أجمع آية في كتاب الله للخير والشر(قال ابن مسعود عن آية النحل: )و  ،[90
بل أعدل    ،وهو أنه عدل  ،لحظ هذا المعنى في كل وجه من وجوه الإعجاز التشريعييُ   لابد أنف

ا من وجوه الإعجاز كونه وجه    ثبات العدل في هذا الحكم أو ذاك أن يصح  إ، ولا يلزم من  حكامالأ
ملازمة مع    لك واحديتمكن الناس من انتظام كل تلك الأحكام في س  لمإلا ببيان أنه    ،التشريعي

 . لعدل في جميع أحوالهاا
 الباحث والناظر عن تمـبمين   وجه كون هذه الأحكام أو تلك   عجزُ قد يم   ،عة أحكام الشريعةسم نه ل  إ •

  وذلك لارتباط أحكام الشرع بعضها ببعض، فلو نظر مثلا   ؛ للناس معجزة   في هذا الباب أو ذاك 
التي فرضها الله على الرجال   المالية   أو نحوه دون النظر إلى الواجبات   ميراث المرأة في الإسلامإلى  
، فربط  لبشرية في التشريععجازها لر عليه فهم إحكام هذه الشريعة وإذ  تعل  -   لمرأةلأي    -  لها

 أحكام الشرع باستحضار فروعه وأجزائه لا يدركه كل أحد. 
في    –نه قد يستشكل الباحث الفرق بين أحكام الشريعة وأحكام البشر من جهة كون الجميع  إ •

 بين قطع يد السارق بشروطه وبين سجن فما الفرق مثلا    ،ق به المصلحة المقصودةقتتح  –  ظنه 
   .فكلاهما يتحقق به ردع السارق ؟السارق

لا مرد المصلحة   ،ق بها أتم المصالح وأعلاهاقوفي الحقيقة أنه لابد أن يلحظ أن أحكام الله تتح
للمجتمع    وكمالها   لكن تمام هذه المصلحة  ، تحقق به مصلحة مطلقةتوأصلها، فحبس السارق قد  

حۡسَنُ  وَمَنۡ  سمح   كما قال ربنا:  ،لا بحكم غيره  -  تعالى  –لا يتحقق إلا بحكم الله  
َ
ِ حُكۡمٗاسجى مِنَ  أ   ٱللَّه

 
 . ( 5/160) السيوطي   الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ( 16) 
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حۡسَنُ  وَمَنۡ  سمح ، [50]المائدة: 
َ
ۖٗسجى مِنَ أ ِ صِبۡغَةٗ )فالإسلام يعلو ولا  وفي الحديث: ،[138]البقرة:   ٱللَّه

 أي في أحكامه وأخباره وكل شيء.  (17)ى عليه(علم يُ 
  ته، ومنها ما هو محضُ ل  وع    عرف حكمته ل تُ شريعة منها ما هو معل  نه لابد أن يلحظ أن أحكام الإ •

ها  :  العباد  به  تبر اللهُ يخم   دٍ تعب   ن ينَقَلبُِ  مَن  لنَِعۡلَمَ  سمحوَمَا جَعَلنَۡا ٱلۡقبِۡلةََ ٱلهتيِ كُنتَ عَليَۡهَآ إلِ يتَهبعُِ ٱلرهسُولَ مِمه
شرعي   حكم  خل كل  د  أن يُ   ناظر في الإعجاز التشريعيفلا يلزم ال  ،[143]البقرة:    علَىََٰ عَقبَِيۡهِِۚسجى

 محض اختبار أو له علة لم تُدرك.  قد يكون هذا الحكمإذ  ؛في شواهد الإعجاز التشريعي
ها لا  اأو ما في معن  ،والترغيب والترهيب  ، فيلمواعظ والتخو با  لعباده  -تعالى    -خطاب الله    نإ •

 أثناءفي  جزء لا يتجزأ من طريقة القرآن العظيم    ، وهوالمتضمنة للتشريع  آيات الأحكام  تخلو منه
 ، لها الشارع عقوبات حسية معلومةعين  ن مخالفات لأحكام الشرع لم يُ م    تشريعه الأحكام، فكم  

 جر به المسلمينز خرة ما يب في الآالعذا  من  جعل  ه لأن  ؛ا أو نحوهاا أو حبس  ا أو تغريم   أو جلد  قتلا  
ما شرعه الله من اللعان بين   : مثلا    ومن ذلك   ،عن اقتحام تلك المعاصي والمخالفات   والمؤمنين
  .الزوجين

  !للتخلص من العقوبة؟ اللعان أسهل طريقٍ  نفلو قال قائل: إ
ها   فيهم:   الله  واب: أن هذا كلام من قالالجف هاۖٗ بلَ ل ، فالمسلمون  [53]المدثر:    ٱلۡأٓخِرَةَسجى يَخَافوُنَ سمحكَل

المقصود  ايتحقق به -لو حصل اللعان-فكون اللعنة موجبة لهم  ،يردعهم عذاب الآخرة ويخافونه
ولذلك   ؛أي اللعنة  (18) : )إنها موجبة(   ولذلك قال النبي  ؛من الزجر والردع  في المجتمع المسلم
َٰلكَِ سمح   بقوله:   لمولاته  تحريم عضل الولي  نرى أن الله ختم ِ وَٱليَۡوۡمِ  يوُعَظُ    ذَ بهِۦِ مَن كَانَ مِنكُمۡ يؤُۡمِنُ بٱِللَّه

َٰلكُِمۡ  سمح ا أحكام الطلاق الرجعي:  وقال خاتم    ،[232]البقرة:    ٱلۡأٓخِرِِۗسجى  بهِۦِ مَن كَانَ يؤُۡمِنُ  يوُعَظُ  ذَ
ٱلۡأٓخِرِِۚسجى وَٱليَۡوۡمِ   ِ الزواج  [2]الطلاق:    بٱِللَّه جملة  من  الأخروية  حياة    رفالعقوبات  به  تنتظم  التي 

  .المسلمين
فيما    ا فقط، فحسنها لا علم    ، اا ومنهج  علم    اوشواهد إعجازه  ان أحكام الشريعة يظهر حسنهإ •

  ؛ ، فلو تأملنا ما تركت الشريعة بيانه تفصيلا  جمالا  إته ووضحته  ن ، وفيما بيتفصيلا    حتهُ ووض    نتهُ بي  

 
) البيهقي،  أخرجه  (  17)  الكبرى  اللقطة، باب بعض من صار مسلم ا ( 6/338السنن  صحيح الجامع  وينظر:    ؛ ، كتاب 

 . ( 1/538)  الألبان الصغير وزيادته، 

 . ﴾... ويدرأ عنها العذاب﴿باب قوله تعالى: كتاب التفسير،    ،( 101/ 6)  البخاريأخرجه ( 18) 
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ق لُ مصاحبة الوالدين الكافرين، وعموم الخُ كيفية  ر متعة الطلاق، وقدر النفقة على الزوجة، و د  كقم 
السكن والمتاع والطعام    طبيعة  و   قدر  و   ،وقدر مهور النساء  ،امع الناس من الكرم والضيافة ونحوهم

، وما يحصل به حرز السرقة  يجاب والقبول وما يحصل به القبضغ البيع والشراء من الإيم لهن، وص  
ذلك هو  يتها، فإلى غير ذلك من الأحكام التي تركت الشريعة تعيين قدرها وكيف  ،وما لا يحصل

الأحكام هذه  مثل  في  هنا  الأحكام  ؛حسنها  لتلك  المغيرة  العوامل  بيانها    ،لكثرة  ترك  فناسب 
  فضلا    ، عن البلد الواحدفضلا    ، القرية الواحدة   عنفضلا    ،الأشخاص  في   ، فالعوامل مختلفةتفصيلا  

أعراف الناس    علىلت الشريعة في مثل هذا  ، فعو  بشتى أجناسه وأعراقه وأعرافهعموم العالم  عن  
 .وما اعتادوا عليه

حيث استعملت الإجمال في ؛  في منهجيتها  ن والمقصود أن شواهد حسن الشريعة وكمالها حاصلا
موضعه في  والتفصيل  أحكامها  ،موضعه  العلم  -   وفي  يُ   -  وهو  الإعجاز  فلا  وجوه  في  بحث 

ل ص   مم فُ يف  أي    ،الأحكام نفسها فقط، بل لابد أن يعُلم منهج القرآن في التشريع  عنالتشريعي  
أُ  ذلك  بر م ويُ   ،لجم  وف يمم  وجوه  ز  وشواهدهإفي  التشريعي  جمالا    ،عجازه  وحسن  فإجماله كتفصيله  ا   

ا لكل الأماكن مناسبالتي تجعله    وما فيه من إجمال وعموم هو الذي أسبغ عليه المرونة   ،اعجاز  إو 
 والأزمان.

إذ   ؛ من خلاف الفقهاء في جملة من أحكام الشريعةكونً    اللهُ   ويمكن أن يدخل في هذا ما قضاهُ 
  ها كثيرة أظهرُ   كمٌ وفي ذلك ح    ،الخلاف نًشئ عن الإجمال في النصوص المانعة من القطع في الحكم

براز قواعد  إعقول العلماء والفقهاء في    ذا الإجمالويستنطق به  الأولى: أنه يستدر    ؛ن ااثنت  نافي مقام
حتى يتمكنوا من القياس عليها    ؛بنى عليها الأحكامالتي تُ   هومقاصد  ه وأصولهذا القرآن الكريم  

 .ه أجملم فه بيانم  الشرعُ  كترم فيما 
العلماء أن    والثانية:  بُين     ؛ اإليهم اضطرار    لناسا  يضطر  مقصد  والقضاة  يصبح  لو   كل شيء  إذ 
، والقضاة والمفتون جزء  ية الفقهية الحياتيةل مالناس عن العلماء في أحكامهم الع لاستغنى  تفصيلا  

مِنۡهُمۡ  وَلوَۡ  سمح  مما شرعه الله لعباده لتستقيم معايشهم كما قال ربنا: مۡرِ 
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
وهُ إلِيَ ٱلرهسُولِ وَإِليَٰٓ أ رَدُّ

هذِينَ يسَۡتَنۢبطُِونهَُۥ مِنۡهُمۡۗۡسجى ِكۡرِ إنِ كُنتُمۡ لاَ تَعۡلَمُونَسجى فَسۡـ َلوُٓاْ  سمح   وقال:   ،[83]النساء:    لعََلمَِهُ ٱل هۡلَ ٱلذ 
َ
  أ

  .[43]النحل: 
  الكريم  لوحيد لإثبات أن القرآناليس هو الطريق    -  غيره   وكان أ  اتشريعيًّ   -  ن الإعجاز بأنواعهإ •
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للداعية إلى الله  حق للناس  من عند الله، فلا موجب  خاطب  
ُ
  ه طريق هو    الإعجاز  كون يأن    الم

كونه من    على  ةكثير   إذ الإعجاز دليل من أدلة  ؛من عند الله  القرآن الكريم  ثبات كونالوحيد لإ
من    كمٍ أو لعدل الإسلام في حُ   ،أو بكلام للرسول    ،عند الله، فكم آمن ممن آمن بآية واحدة

القرآن أعجم دون أن يس   أو لأخلاق بعض المسلمين  ،حكامالأ ز الخلق،  تحضر هذا المؤمن أن 
العلماء    لا يدركه إلا خواص    -(19)مع اتفاقهم عليه-ون أن الإعجاز البيان  ر  ق  خاصة أن العلماء مُ 

بما   -كافرين  وكانوا أمسلمين  –اطب الناس  وخاصة البلاغة، فكيف يخُ   ، عناية بالعربية  مممن له
   ؟!وهو الإعجاز التشريعي - من هذا الإعجاز البيان اهو أقل ظهور  

، وق الأدلة والشواهد على الإعجاز التشريعي فنقع في المحظورسم   فكل  تم  ي ـُوالمقصود من ذلك ألا  
  به التي إنما قصد الرد  شربه قلبه من الش  أُ ن وقع في المحظور في مثل هذا إنما ساقه لذلك ما مم   وكثيرٌ 

 !ت متكلفةيقينه باستدلالا  فصار يطلب  ، فسد عليه يقينه  أن ولكنه لم يلبث    ، عليها في ابتداء أمره
  .مل  لسم  ؛هوعدل   الكريم والحجج البينة على صدق القرآن  بالأدلة الظاهرة ىولو اكتف
لرد على المستشرقين من أنه لو لم يذُكر في  باما زعمه بعض المشتغلين    ذلك التكلف:   ومن آثار

على هذا القرآن! والعياذ   من الإفرنج وغيرهم  لأقبل الغرب   ؛القرآن معجزات الأنبياء الخارقة للعادة
   .بالله من الاستدراك على كلام الله

لو أنهم    د  وم وم   ،ونمن حيث لا يشعر   مبهو ها قل ت  بمـ ر  ش  أُ   التي  بهاتهممن قراءة شُ   لما أكثروا  ومثل هؤلاء
 بزعمه. -ل يؤمنوا  ف مثل هذا القول الباطلفتكل   ،منواآ
ِن  وَقَالوُاْ  سمح :  لهم  ربنا  ا من الأدلة ليؤمنوا قال ا معين  لما طلب الكفار نوع    و ءَايََٰتٞ م  نزلَِ عَليَۡهِ 

ُ
لوَۡلآَ أ

إنِهمَا   قلُۡ  ب هِِۚۦ  بيِنٌ  ره مُّ نذَِيرٞ  ناَ۠ 
َ
أ وَإِنهمَآ   ِ ٱللَّه عِندَ  يُتۡلىََٰ    ٥٠ٱلۡأٓيََٰتُ  ٱلكِۡتََٰبَ  عَليَۡكَ  نزَلنَۡا 

َ
أ نهآ 

َ
أ يكَۡفهِِمۡ  وَلمَۡ 

َ
أ

هذِينَ لاَ يرَجُۡونَ  تُتۡلىََٰ وَإِذَا  سمح  وقال سبحانه:  ،[51- 50:  العنكبوت] عَليَۡهِمۡۚسجى عَليَۡهِمۡ ءَاياَتُنَا بَي نََِٰتٖ قَالَ ٱل
لهَُۥ مِن تلِۡقَايِٕٓ نَفۡسِيٓ   ِ بدَ 

ُ
نۡ أ

َ
لهُۡۚ قلُۡ مَا يكَُونُ ليِٓ أ ِ وۡ بدَ 

َ
ها مَا يوُحَىٰٓ  لقَِاءَٓناَ ٱئتِۡ بقُِرۡءَانٍ غَيرِۡ هََٰذَآ أ تهبعُِ إلِ

َ
 إنِۡ أ

الله به،    هلوحي الذي أمر باوالتزم    ،اقتراحاتهموراء طلباتهم و     سق النبي  ن  فلم يمـ   ،[15:يونس] سجىإلِيَه 
 ربنا عن   لما قاللذلك  ل بالإعجاز التشريعي فلا ضير ولو لم يؤمن الشرق والغرب، و قُ فلو لم نمـ 
ِ    :الكفار بٱِللَّه قۡسَمُواْ 

َ
بهَِاسجىۚجَهۡدَ  سمحوَأ هيُؤۡمِننُه  ل ءَايةَٞ  جَاءَٓتۡهُمۡ  لئَنِ  يمََٰۡنهِِمۡ 

َ
ردًّ   ، [109:  الأنعام ] أ ربنا  ا  قال 

 
الإعجاز البيان للقرآن  و   وما بعدها( فضل عباس،   18دراسة في تاريخ الإعجاز )ص:  و   ، إعجاز القرآن المجيد   : ينظر(  19) 

حسن عبد   -عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم  و   .(79)ص بنت الشاطئ، ومسائل ابن الأزرق«
 (: 49)ص  الفتاح أحمد
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نههَآ إذَِا جَاءَٓتۡ لاَ يؤُۡمِنُونَسجى  عليهم:
َ
كُله  يرََوۡاْ  وَإِن  سمح   : وفي الحقيقة أنهم  ،[109]الأنعام:   سمحوَمَا يشُۡعِرُكُمۡ أ

ها يؤُۡمِنُواْ بهَِاسجى   .نتكلف الاستدلال لقوم لا يؤمنونفلا  ،[146]الأعراف:  ءَايةَٖ ل
إذ شرط الإعجاز    ؛اأن يكون إعجاز    ين الله يصح  نه ليس كل ما يعجز عنه البشر مما يتعلق بد  إ •

 ، من خلق السموات والأرض والشمس والقمر  -مثلا  –  فأفعال الله تعالى  ى به،أن يكون متحدًّ 
فقد يصح لنا أن نثبت عجز البشر  لكن لا يقال عنه معجزة، ،لا يقدر الخلق عليه ،الذباب  بل

القرآن أو الس  سواء ما وض    ،عن الإتيان بمثل أحكام الشريعة الفقهاء   ،نةحه  أو ما أجمع عليه 
ا، بل لو  عجاز  إلا يلزم أن يكون  مع ذلك  نة، و الكتاب والس    نص  لى دليل خارج عنإا  استناد  

  حفظُ لجزمنا بأنه    ؛منذ القرون الأولى  أحاطها الله به من سياجنة النبوية وما  نا حفظ الله للس  ل تأم  
البشر لا  فالله  أن   لم،  التاريخ  الأمم    يسجل  من  تراثهعلى    ت قدر أمة  كما حفظ الله    احفظ 

   . سنة نبيهم للمسلمين
  ا جه  صفه و و بات الإعجاز التشريعي في القرآن بوالمقصود من ذلك أنه لابد من دليل ظاهر لإث

 ،وإن كان قد تحقق  ثبات عجز البشر عن ذلك إولا يكفي    ،ى بهوأنه متحدًّ   ،من وجوه الإعجاز
ِ   كما قال سبحانه: حۡسَنُ مِنَ ٱللَّه

َ
أي لا أحد أحسن  ،[50]المائدة:  ل قَِوۡمٖ يوُقنُِونَسجىحُكۡمٗا  سمحوَمَنۡ أ

 والله أعلم.   ،ا منهحكام البشر دون حكمه لا مثله ولا قريب  أ  ل، فكمن حكمه سبحانه
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 المبحث الثاني: ضوابط الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم 
ما كُ  على  الاطلاع  خلال  وتتبع  ومن  التشريعي،  الإعجاز  في  من  مقاصدتب   جملةٍ 

ويحتكم إليها  أن يستصحبها  جملة من الضوابط التي يمكن    لي  الأحكام الشرعية وأسرارها، ظهر 
 وابط:وإليك الض (20)،لقرآن الكريملالمتحدث عن الإعجاز التشريعي 

يراد بها  تأن    ول:الضابط الأ التي  الشرعية  من   اجه  و   كونها  ثباتإكون الأحكام 
 .موضوعية متكاملة من جميع جوانبها وحدة  توجوه الإعجاز التشريعي ذا

  ؛ لكن من جميع جهاته   ،أو جزئية معينة في باب   ،كالطلاق مثلا    ؛ في الفقهكانت بابا    سواء  
من   ذلك   وما يتبع  ،وصفة الشهود  ،وما يثبت به الحد  ،أو غير محصنٍ كان  ا  محصن    ،كحد الزان

أمر ط الوحدة الموضوعية  اب، وإن كان ضه وحدة موضوعيةه أعدفهذا كل    ،أحكام القذف واللعان
الا العلماء بحسب مراتبهم في  ه في حد     فل جتهاد تختيدخله  أسرار    أنظار  وإدراك  والفقه  العلم 

 .عيةر الأحكام الش 
تختل   فقط  إذ بالنظر إلى الفرعيات الجزئية  ؛نه إنما يظهر حسن الشريعة بذلك وذلك أ

المؤدية إلى نتائج كلية صحيحة وفق استقراءاتٍ ومعطيات    ،النظرة الشمولية لأحكام القرآن وعدله
أن يلحظ حقوقها   تامة، الشريعة دون  المرأة تجاه زوجها في  يلحظ واجبات  أن  أراد  التي    فمن 

 ؛ ر تمام حسن الشريعة في تلك الواجبات لابد أن تقصر نظرته عن تصو    ،أوجبها الله على الرجل لها
  من جميع في الموضوع  كاملة  فلابد من نظرة عامة    بحقوقها،  ا لأنه إنما جاء اتزان واجباتها بموازاته

الضابط من جنس الشرط الذي وهذا    ا من وجوه الإعجاز التشريعي،ليتحقق كونه وجه    جوانبه
البيان الإعجاز  في  المعجز  القدر  في  العلماء  وحدة    ،وضعه  يمثل  مما  قدرها  أو  السورة  وهو 

 . (21)موضوعية
انتظام أحكام الطلاق في وحدة موضوعية واحدة، لكن    -مثلا  -فقد أظن لأول وهلة  

 
ملة  بحث محكم،  (.  2015سـيف بن منصر بن علي الحارثـي. )  ، الحارثي  ،الإعجاز التشريعي في القرآن الکريم   ينظر:(  20) 

محمد وفيق زين العابدين،  مدخل إلى الإعجاز التشريعي،  و   بالإسكندرية.الدراسات الإسلامية والعربية للبنات    کلية 
حكمت أحمد،   الحريري،الإعجاز التشريعي، و م. 2013/ 3/ 19 - هـ1434/ 5/  8مقال منشور في موقع الألوكة: 

  نسانية، جامعة أب، اليمن، كلية الآداب، قسم الدراسات الإسلامية، بحث منشور في ملة الباحث الجامعي للعلوم الإ
 . (2018/ 1، 1، الإصدار 37)عدد 

 . ( 251)ص الباقلان، ، إعجاز القرآن ينظر:  ( 21) 
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ا من أحكامه إنما يظهر حسنها وتمام كمالها بمعرفة أحكام القضاء تجاه   بعد التأمل يتبين أن كثير 
الطلاق، وما نًطته الشريعة بالقاضي حيال ذلك، بل ربما يظهر إتقان هذه الأحكام وجمالها بإبراز  

، وما أوجب الله فيه وحرم، إلى غير ذلك من متعلقات أحكام ال طلاق التي أحكام النكاح أولا 
 هي كالسلك الواحد المواز ن بعضه لبعض.

الثابتة بالقرآن   تكون السنة النبوية عاضدة للأحكام الشرعية  أن  الضابط الثاني:
  .الإعجاز على ا أو دليلا  كونها شاهد  على   للتدليل ؛الكريم

نها من باب إ  : فلا يصح أن يقال  ،ببيانها   القرآن  لم لا يمكن استقلاثمة أحكا  وذلك أنه
 .بضميمة الاستدلال بالسنة ، إلاللقرآن الإعجاز التشريعي

فبيان السنة    ، نةن القرآن قد أرشدنً إلى الس  أ  ووجه اعتباره من الإعجاز التشريعي للقرآن:
ِ وَٱلرهسُولِسجىفيِ  تنَََٰزعَۡتُمۡ  سمحفَإنِ  كما في قوله تعالى:    ،من بيان القرآن  ،[59]النساء:   شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إلِيَ ٱللَّه

 . إلى السنةفيه فارجعوا  ؛ا في كتاب اللهلم تجدوه صريح   وما :والله أعلم – الآية عنىومن جملة م
إنه بلغني عنك أنك لعنت »قالت له:    أن امرأة    ،المشهورة    وكما في قصة ابن مسعود

ومن هو في كتاب الله، فقالت:    ألعن من لعن رسول الله    لا  كيت وكيت، فقال: وما لي
، أما  ه  لقد وجدت    ه  قرأت    ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، قال: لئن كنت    لقد قرأت  

َٰكُمُ ٱلرهسُولُ فَخُذُوهُ  قرأت:   َٰكُمۡ  وَمَا  سمحوَمَآ ءَاتىَ سجى نَهَى ْۚ  . (22)«[7]الحشر:  عَنۡهُ فَٱنتَهُوا
دالة على أن الأحكام   رضي الله عنه الآية الآمرة بطاعة الرسول    فاعتبر ابن مسعود

 ثابتة بالقرآن الكريم بالتبع. الثابتة بالسنة  
وذلك أنه من الأدلة التي نصبها الله لعباده لتحظى السنة بمنزلتها في قلوبهم إلى يوم القيامة 

ة نبيه، ولا أدل على ذلك أنه ترك بيان أحكامٍ من أصول  دينهم في القرآن، وأوكل بيانها إلى سُن  
بدونها، وكذا  الصلاة منعدمة  التي تصبح  الصلاة، وعدد ركعاتها،  أوقات وهيئات  تفاصيل  من 
أوقات الحج والصيام، وصفة كلٍ  منهما؛ ليظل المسلمون مضطرين إلى الس نة النبوية فهم ا وتعلم ا  

 ، والله أعلم.لتتم معرفتهم بدينهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
صحة  على    اع  م  من القرآن م    كون الأحكام الشرعية المستفادة  ت: أن  الضابط الثالث 

 .اأو من القرآن والسنة جميع   الاستدلال عليها من القرآن

 
 ، كتاب التفسير، باب )وما آتاكم الرسول فخذوه(. ( 6/148صحيح البخاري )البخاري، أخرجه ( 22) 
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يتفق أهل العلم على   وإن كان قد الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم،  وذلك ليصح نسبة  
أو أصرح في الدلالة عليه، فهذا لا   ،حكم دليله القرآن، لكنهم يختلفون في أي الأدلة يدل عليه

لشواهد الإعجاز التشريعي وأدلته، بخلاف ما لو كان دليله محض الإجماع   ا يخرجه من كونه متمم  
 أو محض القياس ونحو ذلك. ،دون الوقوف على عين الدليل

أو ذاك ليس في  وم السلامة من الاعتراض بكون هذا الحكم  الضابط:  ن أغراض هذا 
 .من شواهد الإعجاز التشريعي  يكون، وعليه فلاالقرآن

ا من شواهد الإعجاز  كون الأحكام الشرعية المراد جعلها شاهد  تالضابط الرابع: أن  
 .مرد معرفة حكمتهالا  تهال  ع   اك  در  التشريعي م  

بين الحكمة والعلة، فقد ندرك الح كمم ولا ندرك العلل، والح كمة أوسع    وذلك أنه ثمم ة فرقٌ 
من العلة، ولا يقاس عليها )والفرق بين العلة والحكمة: أن العلة هي الوصف المناسب المعر  ف  

والحكمة: ما يجتنيه المكلف    لحكم الشارع وباعثه على تشريع الحكم؛ كالإسكار علة لتحريم الخمر،
من الثمرة المترتبة على امتثال حكم الشارع من جلب نفع أو دفع ضر؛ كحفظ العقل من تحريم 

 .(23) الخمر(
على   بمعرفة العلة يمكن بيان فضل تلك الأحكام  هلأن  ؛كمة الحُ لا يكفي معرفة حكمف

 غيرها من الأحكام الوضعية البشرية. 
العدل من   ه قيتحق  يةبيان فضل حكم الله وكيف  عنسيعجز  ف  العلة  الباحث إذا لم يدرك  و 

فكيف يبني عليه بيان وجه عجز   ،وهي العلة  ،إذ إنه يفتقد المقدمة الأولى  ؛جهة صريح العقل
 وهو لا يعرف العلة. البشر

ليحصل له تمام الاستدلال على  ولابد للباحث أن يتتبع الأحكام المنصوص على عللها  
 وليسلم من الاعتراض والخطأ.   شواهد الإعجاز التشريعي
  هو من باب  وجوه الإعجاز التشريعي  بيانالباحث أن    أن يعلم  الضابط الخامس:

 .داجتهالا
وتمام مصلحة المجتمع بهذا    ،وقد يتبين له وجه الإعجاز  ،وقد يصيب  ،والمجتهد قد يخطئ

ق في بيان وجه الإعجاز ف   فمن وُ   الحكم وقد لا يتبين، فلا ينسب القصور للشريعة وأحكامها،
 (24) .التشريعي فليحمد الله

 
،  116الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد محمد طاهر حكيم، ، رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة  (23) 

 . (202)ص:   ، م 2002 - ـه1422، 34السنة 

 . 444ص  ، م2012  ،2العدد  ،39المجلدملة علوم الشريعة والقانون    ،أبو زينة، منصور ،  ضوابط الإعجاز البيان ينظر:  (  24) 
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بيان الأسلوب ه للإعجاز في الأحكام الشرعية  ن بيانضم  ي    الضابط السادس: أن
    .التشريعي من جملة الإعجازفي بيان تلك الاحكام إذ هو قرآني الم ستعمل لا

في بيان    على الإعجاز التشريعي يجب أن يستصحب  للإعجاز البيان مدخلا    أن  وذلك 
الإعجاز مع    يتقاطع  الإعجاز التشريعين  القول: إ  ، وعلى هذا فيمكنوجوه الإعجاز التشريعي

 البيان في آيات الاحكام. 
وإحسانه   القرآن  إتقان  يبين  ما  البيان  الإعجاز  شواهد  من  فيها  الأحكام  في  فآيات 

ٱلۡقِصَاصِ  فيِ وَلكَُمۡ  سمح :تلك الأحكام، ولا أدل على ذلك من قوله تعالىبيان الأسلوب المتبع في 
تَتهقُونَسجى لعََلهكُمۡ  لبََٰۡبِ 

َ
ٱلأۡ وْليِ 

ُ
أ يَٰٓ ةٞ  المتقدمين   ،[179]البقرة:   حَيَوَٰ البلاغة  علماء  عامة  تناوله  الذي 

ناسب هذا الحكم الذي قد تنفر منه  ت  التي ، فكم فيه من شواهد البلاغة والبيان  (25) والمتأخرين
 !الطباع لأول وهلة

استعمل القرآن من أساليب البلاغة ما    ، وهو القتل ونحوه  ،فلما كان الحكم فيه نوع قسوة
ا لتلك الحياة التي  تفخيم    «حياة»فنك ر    ،ذهب ما في هذه النفوس من الخوف تجاه هذا الحكميُ 

التفكير والتأمل في كون  شرع فيها القصاص ، واستعمل الإيجاز لتذهب النفس كل مذهب في 
 .أعلم والله ، لها القصاص حياة  

 
 

 
،  ( 787)ص:  ، المرزوقيشرح ديوان الحماسة و   ؛ (175)ص:    أبو هلال العسكري ،  الصناعتين: الكتابة والشعر:  ينظر (  25) 

 . ( 2/275) ابن الأثير ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر و   ؛( 209)ص:  ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة و 
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 : نماذج من الإعجاز التشريعيالثالثالمبحث 
مثالين يمب يُن بهما إحكام هذه الشريعة ومراعاتها جميع المصالح في جميع الاتجاهات سأضرب  

 :والزوايا بما يعجز عنه البشر 
 .(26) والحد فيه  : تحريم الزنىالنموذج الأول

وَلاَ  سمح  :قال سبحانه  ،وأكبرهاوجعله من أعظم المحرمات    ،الزنى  –  جل وعلا  -حرم الله  
سَبيِلاٗسجىتَقۡرَبوُاْ   وسََاءَٓ  َٰحِشَةٗ  فَ كَانَ  إنِههُۥ   ٗۖ نِيَٰٓ ربنا  ،[32]الإسراء:   ٱلز  الزنى  وقال  علَىَ  وحَُر مَِ  سمح  :عن  َٰلكَِ  ذَ

ثالث الكبائر بعد الشرك   الزنى  عد    ،عن الذنوب وأعظمها    ولما سئل النبي  ،[3]النور:   ٱلمُۡؤۡمِنيِنَسجى
جارك«فقال:    ،والقتل حليلة  تزاني  الزنى  ،(27) »أن  تحريم  على  ممعون  جميع    والمسلمون  في 

 وأنه من الكبائر.  ،المذاهب
أسباب ودوافع تمنع من  سياج محكم ذيب وحاطته طبيعة هذا الذنب اعت الشريعةر وقد 

  .ذلك التشريع العظيمكمم وأسرار ح   بيان نظرة شموليةب  وأحاول، وقوع المجتمع فيه
بصََٰۡرهِمِۡسجى:  وحرم النظر إلى المحرمات   حرم الله الزنى

َ
واْ مِنۡ أ   ؛ [ 30]النور:   سمحقلُ ل لِۡمُؤۡمِنيِنَ يَغُضُّ

ف الرجل  تشو    لأوجب على المرأة من الستر والحجاب ما يقل   بلليقل باعث الشهوة في الرجل،  
ۖٗسجى  ، قال تعالى:لهاي  إلى نمـ  ها مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖٗ وَليَۡضۡرِبۡنَ بِخُمُرهِنِه علَىََٰ جُيُوبهِِنه ]النور:   سمحوَلاَ يُبۡدِينَ زيِنَتَهُنه إلِ

بِيُّ قلُ    وقال:  [31 هَا ٱلنه يُّ
َ
أ زۡوََٰجِكَ  سمحيَٰٓ

َ
ۚسجىل أِ ]الأحزاب:   وَبنََاتكَِ وَنسَِاءِٓ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ يدُۡنيِنَ عَليَۡهِنه مِن جَلََٰبيِبهِِنه

فقال:   -القواعد من النساء-أثنى على التعفف عن الزينة ولو مع الكبر والشيخوخة    بل  ،[59
ن  

َ
ۗۡسجىسمحوَأ ههُنه وقد  على بدائله،  وحث   ،ا منع وسائله م شيئ  فإن الله إذا حر   ، [60]النور:  يسَۡتَعۡففِۡنَ خَيرۡٞ ل

الزنى الله  واستحبه  حرم  النكاح  الأحوال  وأوجب  التعددو   ،بحسب  صاحبه    ،فيه  أباح  ووعد 
فليتزوج(28) بالكفاية الباءة  منكم  استطاع  )من  الحديث:  وفي  وأحصن    ؛،  للبصر،  أغض  فإنه 

المهور وتقليلهاسه    بل  ،(29)للفرج( بتيسير  النكاح فأمر  المرأة  كما في الحديث: )إن من يمُ   ل  ن 

 
دار إيلاف الدولية      أحمد بن سليمان ونخبة من الباحثين،   أيوب، :    موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، :  ينظر (  26) 

 م. 2015 -هـ   1436للنشر والتوزيع، ط الأولى، 
   .كتاب الحدود، باب إثم الزنًة   ،( 8/164صحيح البخاري ) البخاري، أخرجه ( 27) 
،  النسائي، السننأخرجه    ؛ (والناكح الذي يريد العفاف )  وذكر منهمثلاثةٌ حقٌ على الله عز وجل عونهم:  في الحديث: ) (  28) 

 . كتاب النكاح، باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف   ،( 6/61)

 . باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه  كتاب النكاح،  (،2/1018) ، صحيح مسلم مسلم، أخرجه  ( 29) 
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، وأمر الخاطب (31) ، وأمر الولي بالتزويج لمن رضي خلقه ودينه(30) تيسير خطبتها، وتيسير صداقها(
، كل  (32)، ووعد بالأجر عليه مع أن الإقبال عليه جبلة وفطرةفي ديمومته  رغبة    بالنظر إلى مخطوبته

   .ا للنكاح للحيلولة بين العبد وبين الزنىذلك تيسير  
وس  نفالصد به جماح  لي  اأو رجم    اا جلد  ا غليظ  شرع له حدًّ   ولرغبة النفوس فيه  ،حرم الله الزنى

نه قال في حق الزان: )لو  أففي الحديث    ؛أمر عباده بالستر على العصاةفي نفس الوقت  و   ،إليه
تمهُ بثوبك كان خير      .(33) لك( اسمترم

كما في الحديث:  ولم يأمره بالاعتراف  أمره بالستر على نفسه    لكن  ، غلظ الله عقوبة الزان
ثم إنه حال بين الزان وعقوبته   ،(34) إلى الله(  ب  وليتُ   ،فليستتر بستر الله  ؛بشيء منها  )فمن ألم   

  فأنى    ،يتحقق بهم الحد  نغلظ في شروط الشهود الذيويندر أن توجد، ف  ،بشروط قل أن تتحقق
  شهادتهم على حقيقته ثم تتطابق    يرون الزنى  عدول في مكان واحد في وقت واحد  لأربعة رجال 

  لكنهم أصلا    ،اجعل الله الشهود الأربعة شرط  و   (35) ؟!دون أن يسمع أحدهم الآخر  اا تامًّ تطابق  
بين    حالم   بل  ،فلابد من التطابق  ،عموم المسلمين بالستر، فلو حصل أنهم شهدوا  مأمورون مع

  : اق  اس  م فوتسميته ام أبد  شهادته رد   ب   بل ،بهم بعقوبة حد القذفيهالشهود وشهادتهم وثمـب طمهم بتر 
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلفََٰۡسِقُونَسجى

ُ
بدَٗاۚ وَأ

َ
اهم كاذبين ولو كانوا صادقين  س    بل  ،[4]النور:   سمحوَلاَ تَقۡبَلوُاْ لهَُمۡ شَهََٰدَةً أ

َٰذِبوُنَسجى  :في نفس الأمر ِ هُمُ ٱلۡكَ وْلَٰٓئكَِ عِندَ ٱللَّه
ُ
هَدَاءِٓ فأَ توُاْ بٱِلشُّ

ۡ
ا للأعراض حفظ    ؛[13]النور:   سمحفَإذِۡ لمَۡ يأَ

 وتضعف في النفوس هيبتها.  ، أن تنتهك حرمتها
إذ النساء أقدر على الاطلاع على خواص    ؛لكنه شرط كونهم رجالا    ،شرط الله الشهود

 مع ما في نفوس  ،وأبعد عن مشاهدته  ،ا على ذلك فكان الرجال أقل اطلاع    ،البيوت من الرجال

 
 ، وحس نه محققو المسند. ( 27/ 41)  ط الرسالة، ، مسند أحمد  أحمد بن حنبل،أخرجه  ( 30) 

 . ، وحسنة شعيب الأرنؤوط ، أبواب النكاح، باب الكفاءة (3/141، السنن )ابن ماجهخرجه أ( 31) 

قالوا: يا رسول الله، أيأتي  ، كتاب الزكاة، باب إن اسم الصدقة يقع على كل نوع: )( 2/697صحيح مسلم )في  (  32) 
أحدنً شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: »أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في  

 . الحلال كان له أجر« 

 ، كتاب الحدود، باب الستر على أهل الحدود. (6/430) ، سننأبو داود، الأخرجه  ( 33) 

 ، وعزاه للحاكم في المستدرك وغيره. (1/93) الألبان،  صحيح الجامع الصغير وزيادته  (34) 

 . (368/  12)  ابن قدامة المغني،ينظر: ( 35) 
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وإن    إلى عدم وقوع الشهادة على أحد بالزنى  تشوف يمن الضعف تجاه ذلك، فالشارع    النساء
 . كان شرعها

ا، خفف العقوبة فجعلها جلد    ،والدافع إليها أقوى  ، أشد   الزنىولما كانت رغبة الأعزب في 
  ، ورغب نفسه عن الحلال مع وجوده  حيث ضاقت  ؛ا حتى الموت فجعله رجم    وشدد على المتزوج

لبشاعته وشدة    ثم إن الزنى  ،ه، مع خيانته لزوجته، فتعلق به حق الخالق والمخلوقدمع بعبالحرام  
ه على هيئة وطريقة تكون  جعل الله حد    ،مع خطره على أعراضهم  ،عاره على صاحبه وعلى الناس

سمحوَليَۡشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَائٓفَِةٞ    : ارادعة للزان نفسه ولغيره من الناس أن يقعوا فيه، وذلك بأن يكون علن  
ِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَسجى وذلك لأن الفضيحة من أشد العقوبات النفسية على الإنسان، إلا أنه    ؛ [2]النور:   م 

وهو ما شرعه الله من الحيلولة بين الزان وبين فضحه من الأمر بالستر   ،ملابد أن يلُحظ ما تقد  
قامة حده، لكن حيث ظهر ذنبه وثبت وشاع  إوالتشدد في شروط    ،ونهيه عن الاعتراف  ،عليه

وإلا استسهل الناس ذلك بشيوعه   ،فلابد من عقوبة تناسب ذيوعه وشيوعه  ،(36)ووصل للحاكم
   فيهم بلا عقوبة. 

لا   صاحبه ما  منلع  والواحد منهما يط    ،نوع اختصاص وقرب   زوجته  معولما كان للزوج  
كما أنه يقع في نفس كل واحد منهما من الحنق والغيظ والغضب على    ون،يطلع عليه الآخر 

  ا: ا للحرج عنهمرفع    ؛وهو اللعان  ،بحكم خاص  -  تعالى  –الله    اخصهم  ؛رآه على الزنى  إذا  صاحبه
رۡبَعُ شَهََٰ 

َ
حَدِهمِۡ أ

َ
نفُسُهُمۡ فَشَهََٰدَةُ أ

َ
هآ أ ههُمۡ شُهَدَاءُٓ إلِ زۡوََٰجَهُمۡ وَلمَۡ يكَُن ل

َ
هذِينَ يرَۡمُونَ أ ِ إنِههُۥ لمَِنَ  سمحوَٱل دََٰتِۭ بٱِللَّه

َٰدِقيِنَسجى فكان    ، !معه  ليشهدوا  رجال على زوجتهأربعة  لاع   للزوج أن يرضى اط   فأنى    ،[6]النور:   ٱلصه
  عن الزوج. -إن كان-ونفي نسبة الولد  ،ا له ليحصل الفسخ لنكاحهما س  ف  نـم تاللعان مُ 

  ، طرد من رحمة اللهالوهو    ، اجعله الله لعن    ، ربما استسهلوهو   ،ا من الحد   ل  ص  ولما كان اللعان مخُ 
  ، جرهاز ليحرك النفوس وي  ؛ بالغضب من الله على المرأةا، ثم أوجب تكراره عليهما مقرونً  فكان غليظ  

 .لعل النفوس أن تعترف وتنزجر بعد الرابعة وقبل الخامسة
 ق ثبوته منوط بوصول كل ذلك وتحق    ثم إن جميع ما تقدم من الأحكام المتعلقة بحد الزنى

ولو توفرت    نه الحاكم للقضاء بين الناس، فليس لآحاد الناس إقامة حد الزنىإلى القاضي الذي عي  
ا  لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئ  »)كانوا يقولون:    :فقهاء المدينةأبو الزنًد عن  قال    ،جميع الشروط

 
 (: 124/ 12»فتح الباري« لابن حجر ) ينظر:  ( 36) 
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 .(37) («من الحدود دون السلطان
وفي الحديث: )تعافموا    ،لذلك فالزان ما يزال في فسحة من الحد ما لم يصل إلى الحاكم

(  ؛ الحدُُودم فيما بينكم   ؛ ، وهذا نوع من تخفيف الله على عباده (38)فما بلغني م ن حدٍ  فقد ومجمبم
إقامة الحدود بين   ت لكثر   ؛ لئلا يكثر وقوع العقوبات الشرعية عليهم، إذ لو كان لآحاد الناس

قال ابن عباس: )إن الله ستير يحب    ،الناس، وليس هو مقصود الشارع، بل الشارع متشوف للستر
ثم إنه بعد هذا وذاك جعل الحد كفارة لصاحبه، ومغفرة له عند لقاء ربه، فلا يجمع    ،(39)الستر(

الدنيا والآخرة بهكما في الحديث: )ومن أصاب شيئ    ،له بين عذابي  فهو    ؛ا من ذلك فعوقب 
وإعطاء التائب من الأجر والمثوبة ما لم    ، الإنًبة إليهفي  ، مع ترغيبه سبحانه عباده  (40) كفارة له(

عباده  ب  الله  تعالى ولم يذُ كر فرحُ ،  (41) «...ا بتوبة عبده  لله أشد فرح  »: قال    ،به على طاعة رت   يُ 
 من العبادات غير التوبة.  لعبادةٍ 

الزوايا    بعض، ول يُـع م ل فكره في هذهمع  الأحكام المنتظمة بعضها    يتأمل العاقل تلك ل ف
وليتدبر تلك الأبعاد النفسية والاجتماعية    ولينظر إلى تلك الجهات المترامية،العديدة المتباعدة،  

كيف  قامة الحد على الزان وصفته وهيئته،  إ إلى    والتشريعية، ابتداء من مشروعية النكاح وتحريم الزنى
كُله شَيۡءٍ  رَب يِ  وسَِعَ  سمح   :كل شيء بفسبحان من أحاط علمه    ؟ويحيط بها  يمكن لبشر أن يستحضرها

ِ حُكۡمٗا    ،[80]الأنعام:   عِلۡمًاسجىۚ حۡسَنُ مِنَ ٱللَّه
َ
 . [50]المائدة:  يوُقنُِونَسجىل قَِوۡمٖ  سمحوَمَنۡ أ

  ( 42) الطلاق النموذج الثاني:
الزوجين   انفصال  هو  بألفاظبعضهما  الطلاق  بعض  الرجل  عن    ؛ ( 43) مخصوصة  من 

 
 ، كتاب الحدود، باب حد الرجل أممته. ( 8/428السنن الكبرى )البيهقي، أخرجه ( 37) 

داود،  أخرجه  (  38)  داودأبو  أبي  )الأرنً  : ت  ، سنن  الحدود،  ( 6/429ؤوط  تبلغ  ، كتاب  لم  ما  الحدود   عن  العفو  باب 
 . الس لطانم 

 ، كتاب جماع أبواب الترغيب في النكاح، باب استئذان المملوك. ( 7/157السنن الكبرى ) البيهقي،أخرجه ( 39) 

 . هلها كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأ  ،(3/1333مسلم، صحيح مسلم ) خرجه  أ( 40) 

 . (، كتاب التوبة، باب الحض على التوبة والفرح بها 4/2102مسلم، صحيح مسلم ) أخرجه  ( 41) 

الإعجاز التشريعي في أحكام الطلاق، ملة جامعة حضرموت الإنسانية، ملة علمية نصف سنوية،  محمد  مؤمن،  ينظر:  (42) 
 م. 6/2016، 1، عدد13ج

 ( 5/ 29»الموسوعة الفقهية الكويتية« )ينظر:  ( 43) 
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كما قال تعالى:    ،، وهو إنما يكون بعد تحقق الزواج الذي قصد به الاستدامة(44)كالطلاق ونحوه
نفُسِكُمۡ  

َ
ِنۡ أ نۡ خَلقََ لكَُم م 

َ
ٓۦ أ زۡوََٰجٗا  سمحوَمِنۡ ءَايََٰتهِِ

َ
والسكن إنما يطلب   ،[21]الروم:   ل تَِسۡكُنوُٓاْ إلِيَۡهَاسجىأ

 والمقصود قطعه،  ء ولا يؤمر بشي،  (45)وفي الحديث: )من استطاع منكم الباءة فليتزوج(  للاستدامة،
زۡوََٰجٗا سمحوجََعَلنَۡا لهَُمۡ  :  عن الرسل  كما قال ربنا  ،وكذا يقصد بالزواج تكوين الأسرة وتحصيل الذرية

َ
أ

يِهةٗسجىۚ  . [38]الرعد:  وَذُر 
ير أحوالها  دخل عليها من العوامل ما يوجب تغ لكن لما كانت طبيعة النفوس قد تتغير وت

لََٰقَ  عَزَمُواْ  وَإِنۡ  سمح   :خفف الله على عباده فشرع لهم الطلاق إن أرادوه  ،واختياراتها ومبادئ آرائها  ٱلطه
َ سَمِيعٌ عَليِمٞسجى جاز الطلاق    ؛تعذر تحصيل مقاصد النكاح أو بعضها  ، فمتى[227]البقرة:   فَإنِه ٱللَّه

كبر  ولذا كان من أ  ؛(46)إليه  بل أبغض الحلال  ،ا إليهوشرع، وحيث شرع ربنا الطلاق جعله مبغض  
ق  ، بل ضي  (47) كما في الحديث المشهور   ،بمن فرق بين الرجل وامرأتهفرح  يحيث    ، مقاصد الشيطان
  ، يستديم  نأ  وحاطه باحتياطات لعل الزواج  ،أحوال مخصوصة ضيقةا في  جعله جائز  ربنا الطلاق في  
  :لا يقعولعل الطلاق أ
ا من فليطلقها طاهر  »  :كما قال    ،هر لم يجامعها فيهأن يطلق الرجل امرأته في طُ أولها:  

  ، ا لقلت رغبته فيه  في هذا الطهر  إذ إنه لو كان قد جامع زوجته؛  (48) «حيضتها قبل أن يمسها
فمأمما الرجل يخالط  : )كالمنكر لهذا الفعل  قال قتادة  ، ة له فيهاإذ لا حاجة آني    ؛ مما يُسوغ له فراقها

ه في زوجته أشد  رغبتُ   تكون  ، فجعل ربنا الطلاق في حالٍ (49) قهما!(ام رمأمته حمتى  إ ذا أقلع عمنـ هما طمل  

 
الخطيب    ، مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاجو  ؛ (559)ص:    البهوتي   ، الروض المربع شرح زاد المستقنع:  ينظر(  44) 

 . ( 455/ 4)  الشربيني
)أخرجه  (  45)  البخاري  )،  ( 7/3البخاري، صحيح  الباءة  ،(5066برقم  يستطع  لم  من  النكاح، باب    مسلم، و   ؛كتاب 

 . باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه  كتاب النكاح،   (،2/1018صحيح مسلم )

، كتاب الطلاق،  ( 3/505ؤوط )الأرنً  :ت   ، سنن أبي داودكما في الحديث: )أبغض الحلال إلى الله الطلاق(. ينظر  (  46) 
 باب طلاق الس نة. 

)إن إبليس يضع عرشه على  :  ، كتاب صفة القيامة، باب تحريش الشيطان، قال  (4/2167صحيح مسلم )في  (  47) 
  الماء، ثم يبعث سراياه، فأدنًهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعتم 

 . ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت( : ا، قالشيئ  

 ، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. (2/1095صحيح مسلم ) مسلم، أخرجه  ( 48) 

 . ( 8/190) السيوطي   ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور (49) 
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لما يفوته منها لو طلقها في تلك الحال، فلو حصل وطلقها   ؛في الطلاق  امما يوجب له تردد    ،وأكثر
  ( 50) ،أو لا  -وهو قول عامة العلماء–سواء قلنا بصحة وقوع الطلاق    ، االحال لكان آثم    في تلك 

   ، والتأثيم رادع للمسلم.(51)على الخلاف المشهور بين الفقهاء
، ولأول (52)«ا أو حاملا  ثم ليطلقها طاهر  »  :، كما قال ن يطلقها وهي حاملأ : اثاني  

كما  -  يشق هذا الحكم على من قصر نظره إلى مبادئ الأمور، ولكن في الحقيقة أنه  قدوهلة  
لما كان من أهم مقاصد نكاح الرجل للمرأة الذرية، ومن أعظم ما يبشر به الرجل أن    -تقدم

فلابد أن يكون ثمة خلل   ، كلمة الطلاق فأطلقها  الرجل  زوجته حملت منه، ومع ذلك استسهل
 ؛ ه في بطن امرأته مانع له من طلاقها لو عقلدُ لم وم ناسب معه استدامة النكاح، فمـ تمنه أو منها لا ي

لولده الذي   عن قرارها النفس فربما أحجمت ،في النفس الطلاق فيه ليحصل التردد أبيحولذلك 
 .والله أعلم  ،في بطنها

إما في   ،قد يحصل للمرأة في حملها ما يمنع الرجل من تمام متعته في جماعها  لما كان اوأيض  
أو   لذلك   ،جسدهاطبعها  الح  ؛فربما طلقها  بوضع حملها تطويلا  اجعل الله عدة  للمدة في  مل   

جَلهُُنه    :غالب الأحوال
َ
حۡماَلِ أ

َ
وْلََٰتُ ٱلأۡ

ُ
ن  سمحوَأ

َ
ۚسجىيضََعۡنَ  أ منها    هُ دم لم ا وم وبقرب ولادته    ،[4]الطلاق:   حَملۡهَُنه

 ها. فأرجعم  ربما رق  
سجىفَطَل قُِوهُنه  سمح قال تعالى:    كما  ،ولو تأملنا تحريم طلاق الحائض تهِِنه قال و   [ 1]الطلاق:   لعِِده

    :(53)«فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها  ه  ر  م  »لابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض  ،
  ، وطمأنينة قلبها   ،وذهاب انشراح صدرها  أن الحائض يصيبها في حيضها من تغير نفسها،   لوجدنً

القرآن، مما يؤثر على خُ ك  صحية نفسية ولأسباب دينية لأسباب   ها مع ق  لُ تركها الصلاة وقراءة 
بسبب ما أصابها مما يصيب    ا، خاصة مع عدم تمكنه من تمام جماعها  كان أو كثير  قليلا    ، زوجها
فحرم الشارع هذا الطلاق في هذا  ،آدم، فربما صدر منها ما يوجب من الرجل طلاقها بني بنات 

 
قالوا: يا رسول الله، أيأتي  ، كتاب الزكاة، باب إن اسم الصدقة يقع على كل نوع: )( 2/697صحيح مسلم )في  (  50) 

أحدنً شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: »أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في  
 . الحلال كان له أجر« 

 . (7/279)  ابن قدامة ،المغني ينظر: ( 51) 

 كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.   ،(2/1095صحيح مسلم ) مسلم، أخرجه  ( 52) 

 كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.   ،(2/1097صحيح مسلم ) مسلم، أخرجه  ( 53) 



 المنصوري د. عبد الرحمن ناصر                                              دراسة تأصيلية   -    ضوابط الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم

361 

  .والله أعلم  ، أسبابه ومسوغاته ت دم ون الطلاق في وقت وُج  لئلا يك ؛الوقت من أجل ذلك 
ليحصل    ؛أحواله  قه من جهةضي   ويُ   ،بواعثه  بيح الطلاق من جهةن الشارع يُ أوالمقصود  

  تينل بقاء المودة والرحمة بين الزوجين ال  يرغبحيث إن الشارع    ؛التوازن المرجو في ذلك التشريع
ٓۦ  وَمِنۡ  سمح كما قال ربنا:    ،ا العلاقةمبنيت عليه نۡ  ءَايََٰتهِِ

َ
زۡوََٰجٗا ل تَِسۡكُنُوٓاْ إلِيَۡهَا  أ

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
ِنۡ أ خَلقََ لكَُم م 

ةٗ وَرَحۡمةًَسجىۚ وَده ف إلى بقاء النكاح فإن الشارع تشو    ،بل أبعد من ذلك   ،[21]الروم:   وجََعَلَ بيَنَۡكُم مه
لزوجته الرجل  مع كره  خَيرۡٗا  فَإنِ  سمح   :ولو  فيِهِ   ُ ٱللَّه وَيجَۡعَلَ  ا  شَيۡـ ٗ تكَۡرهَُواْ  ن 

َ
أ فَعَسَيٰٓ  كَرهِۡتُمُوهُنه 

  . خير كثير بل  ،لعل بقاءك معها خير لك  ؛ فوعده وأم لمهُ ورج اهُ  [19]النساء:  كَثيِرٗاسجى
أقراء  ،ثم بعد هذا وذاك الزوجين ثلاثة  يَترََبهصۡنَ  وَٱلمُۡطَلهقََٰتُ  سمح كما قال ربنا:    ،أمهل الله 

َٰثَةَ قُرُوٓءِٖۚسجى نفُسِهِنه ثلََ
َ
وهي مدة    ،وهو نحو ثلاثة أشهر  –(54)اا كان أو حيض  طهر  –  [228]البقرة:   بأِ

أنفسهم مراجعة  في  يصطلحم   ؛اكافية  أن  قال   ؛اويُصلحم   العلهما  الشارع كما  مقصود  هو  إذ 
رَادُوٓاْ إصِۡلََٰحٗاسجىۚسبحانه:  

َ
َٰلكَِ إنِۡ أ ِهنِه فيِ ذَ حَقُّ برَِد 

َ
، ويدل  أي في أثناء العدة  ، [228]البقرة:   سمحوَبعُُولتَُهُنه أ

قال   ، رجها من بيته، وحرم عليها أن تخرج من بيتهعلى هذا المقصد أن الله حرم على الزوج أن يخُ 
بُيُوتهِِنه  تعالى:   لاَ تُخرۡجُِوهُنه مِنۢ  َ رَبهكُمۡۖٗ  :  الآية   وقال في آخر  [ 1]الطلاق:   يَخۡرجُۡنَسجىوَلاَ  سمحوَٱتهقُواْ ٱللَّه

مۡرٗاسجىسمحلاَ تدَۡريِ لعََله  
َ
َٰلكَِ أ َ يُحدِۡثُ بَعۡدَ ذَ انوُا يمـقُولُونم:  إقال    ،[ 1]الطلاق:   ٱللَّه لعََله  سمحبراهيم النخعي: )ومكم

  َ مۡرٗاسجىٱللَّه
َ
َٰلكَِ أ ما يمنع  لطلاق شرع  ل  الشارع  فمع إباحة ،  (55) لمعمل ه أمن يرغب ف يهما(  : يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَ

سۡكِنُوهُنه  المطلقة الرجعية في بيت زوجها:    ا بإسكان تمامه ووقوعه، وقال في الآية الأخرى آمر  إ
َ
سمحأ

ِن وجُۡدِكُمۡسجى فقال:   ، حرم على الزوج مضايقتها لتخرج من بيته  بل  ،[6]الطلاق:  مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم م 
ۚسجى وهُنه لتُِضَي قُِواْ عَليَۡهِنه  . (56) [6]الطلاق:  سمحوَلاَ تضَُارُّٓ

ا  تطييب    (57)  أو استحبابا  وجوبا    متعة الطلاق  شرع   الله سبحانه   ، فإن وقع الطلاق وتم    ن  ثم إ  
المطلقة الزوجة  ا علَىَ ٱلمُۡتهقِينَسجىمَتََٰعُۢ  سمحوَللِۡمُطَلهقََٰتِ  كما قال سبحانه:    ،لخاطر  ]البقرة:   بٱِلمَۡعۡرُوفِ  حَقًّ

  ، وأمر سبحانه بألا  (58) «وكسرها طلاقها» :  كما قال    ،لها  احيث كان الطلاق كسر    ؛[241

 
 .  (183/ 7)  لابن قدامة ، المغنيعلى الخلاف المشهور بين الفقهاء. ينظر: ( 54) 
 . ( 8/194) السيوطي   ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور (55) 
 . ( 2/386)  جزيابن  التسهيل لعلوم التنزيل،و  ؛ (8/152) ابن كثير  ،تفسير ابن كثير ينظر:  ( 56) 
 لتعدد صوره واختلاف الفقهاء فيها. ( 57) 
 . كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء   ،(2/1091صحيح مسلم )  مسلم، أخرجه  ( 58) 
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ن سمحفقال:    ،ضىا موبالعفو عم    ،رة التي مضت بينهما ش  الع    ىنس تُ 
َ
ِۚ وَلاَ تنَسَوُاْ  تَعۡفُوٓاْ وَأ قۡرَبُ للِتهقۡوَىَٰ

َ
أ

بيَنَۡكُمۡۚسجى ب توكيد    ؛[237]البقرة:   ٱلۡفَضۡلَ  الذي كان  العظيم  الميثاق  و ا لحق  تضعينهما،  ف في  لئلا 
  إن كانت حاملا    ه أمر   بلحيث بقيت وشائجه حتى بعد انقطاعه،    ،النفوس عظمة النكاح ومنزلته

وْلََٰتِ حَملٖۡ كُنه  وَإِن  سمح فقال سبحانه:    ،وهو ولده منها  ،ا أن ينفق عليها وعلى ولدهاأو مرضع  
ُ
 أ

سجى جُورهَُنه
ُ
رۡضَعۡنَ لكَُمۡ فـَ َاتوُهُنه أ

َ
ۚ فَإنِۡ أ نفقُِواْ عَليَۡهِنه حَتهيَٰ يضََعۡنَ حَملۡهَُنه

َ
 ،للحقوق توفية    ؛[6]الطلاق:  فَأ

 بينهما.   لروابطا لما بقي من اوحفظ  
راعى فيه هذه الأحوال المنوطة بالرجل، وتُ   ،ولما كان الطلاق تُـرمت ب عليه تلك الأحكام

، فالتكليف عليه ل لما يترتب عليه من تبعاتٍ لأنه هو المتحم     ؛صار لابد أن يكون الطلاق بيده
َٰمُونَ علَىَ ٱلن سَِاءِٓ بمَِا  سمح  :لأنه صاحب القوامة في الشرعو   ؛في المتعة والنفقة بقدر مسئوليته ٱلر جَِالُ قَوه

َٰلهِِمۡۚسجى مۡوَ
َ
أ مِنۡ  نفَقُواْ 

َ
أ ُ بَعۡضَهُمۡ علَىََٰ بَعۡضٖ وَبمَِآ  لَ ٱللَّه أقدر في الجملة من  ا  هو أيض  ، و [34]النساء:   فَضه

، وتحكيم عقله، لكن الشريعة لم تمنع أن يكون للمرأة قرار في مفارقتها المرأة على ضبط نفسه
ثمة صور  ،امطلق    لزوجها منها،  بل  بقرار  المفارقة  فيها  من   ل ماولكن    تملك  المرأة  عليه  جُبلت 

فيها    رٍ وم صُ ب    وأثقل قرار الفراق عليها  ،ثمـب طها الشارع  ،وتسلط العاطفة عليها  ،الضعف في نفسها
بإيجاب   (60)أو يحصل ما يسمى بالخلع،  (59) كذهابها للقاضي ليطلقها  ؛نوع كلفة ومشقة عليها

قال تعالى:    ،يه عليه عاطفتهال  هل هذا القرار بمجرد ما تُم  س لئلا تست  ؛رجاع المهر على زوجها كاملا  إ
ها   ل

َ
ن يَخَافَآ أ

َ
هآ أ آ ءَاتيَتُۡمُوهُنه شَيۡـ ًا إلِ خُذُواْ مِمه

ۡ
ن تأَ

َ
ها  يقُيِمَا  سمحوَلاَ يَحلُِّ لكَُمۡ أ ل

َ
ِۖٗ فَإنِۡ خِفۡتُمۡ أ يقُيِمَا  حُدُودَ ٱللَّه

سجى ِ فلَاَ جُنَاحَ عَليَۡهِمَا فيِمَا ٱفۡتَدَتۡ بهِِۡۦۗ  الفراقإن طلبت    بالمال  فجاز افتداؤها  ،[229]البقرة:   حُدُودَ ٱللَّه
، قال ابن رشد: )والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق،  من زوجها

 .(61) فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة، جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل(
خشية أن يستغل بعض احتاطت الشريعة    ،بالمال  ء نفسهاة وافتداولما شرع الخلع للمرأ 

 أمرين:  تشرعالأزواج الظلمة هذا الحق ف 
  ، هل أيها الزوج أخذ شيء منهس فلا تست  ، أن الأصل أنه يحرم أخذ شيء من المهرالأول:  

َٰهُنه  قال تعالى:    ،فالخلع حالة استثناء لا يقاس عليها مِنۡهُ شَيۡـ ًاۚ  سمحوَءَاتيَتُۡمۡ إحِۡدَى خُذُواْ 
ۡ
تأَ قنِطَارٗا فلَاَ 

 
 . (3/162)  ابن قدامة ، الكافي في فقه الإمام أحمدينظر أمثلة من ذلك: ( 59) 

وفائدته تخليصها من الزوج على    ، ( وهو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة60) 
  كشاف القناع عن متن الإقناع، . ينظر:  إذا كرهت المرأة زوجها لخلقه أو خلقه   ،وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها 

 .  ( 5/212)  البهوتي

 . ، والفرك هو البغض يكون بين الزوجين( 90/ 3)  ابن رشد ،ونهاية المقتصد  بداية المجتهد (61) 
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بيِنٗاسجى خُذُونهَُۥ بُهۡتََٰنٗا وَإِثمۡٗا مُّ
ۡ
تأَ

َ
   .[20]النساء:  أ

لتعطيه   ضرار من الزوج ومضايقتهإثبت عند الحاكم أن الخلع حصل بسبب    أنه لوالثاني:  
بل هي آثمة إن أعطته في هذه    ، بل لا يجوز لها أن تعطيه  ،فإنه لا يستحق هذا المال  ،هذا المال

رمار ه  مم حيث قال: )لو عل    ؛على ما قاله الطبري  الحال بها ليأخذ منها ما آتاها أن    ت في حال ض 
رمارمهُ ذلك إنما هو ليأخذ منها ما حرم الله عليه أخذه على الوجه الذي نهاه الله عن أخذه منها،   ض 

  ، ولا حق عليها في ذهاب حق ٍ ولا دينٍ   ثم قدرت أن تمتنع من إعطائه بما لا ضرر عليها في نفسٍ 
لما حل لها إعطاؤه ذلك، إلا على وجه طيب النفس منها بإعطائه إياه على ما يحل له   -لها  

لأنها متى أعطته ما لا يحل له أخذه منها وهي قادرة على منعه ذلك بما لا ضرر    ؛ أخذه منها 
لها تخاف ذهابه، فقد شاركته في الإثم بإعطائه ما لا يحل له   ، ولا في حق ٍ ولا دينٍ  عليها في نفسٍ 

   .(62) أخذه منها( 
العاقل كيف شُ  بكُ رع الخلع مصحوبا  فليتأمل  المرأة  لفةٍ   تستسهله،  على  وفي نفس   لئلا 

  ، جعله غير مستحق له  بل  ،ذر الزوج من الاحتيال للحصول على مالهاالوقت احتاط الشارع فح
كما تقدم نقله   ،جعل المرأة آثمة لو أعطته في تلك الحال لو ثبت عليه الإضرار والإيذاء لها  بل

 عن الطبري.
كما    ،فنلاحظ أن الشريعة تنظر للحكم من جميع جهاته، فلا يطغى جانب على جانب

فحيث شرعت النكاح للرحمة والمودة    تراعي الغالب الكلي لا النادر الجزئي فتبني عليه الأحكام،
الطلاق شرعت   تشرعت الطلاق إن ذهبت تلك المقاصد أو بعضها، وحيث شرع  ،والسكن

، وحيث شرعت الخلع بافتداء المرأة  من شروط وأحوال في وقت الطلاق وصفته  ما يمنع حصوله
نفسها حرمت على الزوج أخذ شيء من مهرها إلا في أحوال ضيقة، وحيث جعلت الطلاق بيد  

  وحيث جعلت الطلاق من صلاحيات الرجل أجازت للمرأة الخلع   ،لته تبعات الطلاقالرجل حم  
 فلو أغفلتم   ،وهكذا،  ما جُبلت عليه من الاستجابة لعاطفتها ل    ؛وأثقلته عليها بالمال لئلا تستسهله

ب ل   قم لظلم، فما إن ت ـُباك الجهولة بوصفه  بادرتك نفسُ   ، عند نظرك لذلك الحكم أو ذاك  جهة  
من جهة أخرى حتى تجد العدل قد أحاط بالحكم من كل جهة، فمن    تأملهوت  الأمر  النظر وتتدبر

لاَ يَعۡلَمُ    :قنا أبصر بنا وبطباعنا وما جبلت عليه نفوسناخلم 
َ
]الملك:   وهَُوَ ٱللهطِيفُ ٱلخۡبَيِرُسجىخَلقََ  مَنۡ  سمحأ

ِ    : ا غير حكمهفكيف نبتغي حكم    ،[14 فَغَيرَۡ ٱللَّه
َ
بۡتَغِي  سمحأ

َ
نزَلَ إلِيَۡكُمُ ٱلۡكِتََٰبَ  أ

َ
هذِيٓ أ حَكَمٗا وهَُوَ ٱل

لاٗسجىۚ زمان، لم يقدر أحد من  ا في الأماكن والأحكام مطلق  فحكمه أحسن الأ  ،[114]الأنعام:   مُفَصه
 البشر على مثل حكمه ولا قريب منه.  

 .والحمد لله رب العالمين
 

 . (4/566)  الطبري  ،جامع البيان  (62) 
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   ة الخاتم
وعلى آله وصحبه    ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنً محمد  ،الحمد لله رب العالمين

 : ثم أما بعد ،أجمعين
 : منها خلصت إلى نتائج وقد ، قد أتم الله لي هذه الدراسة

تمكن الباحث من صياغة ستة ضوابط علمية يمكن الاحتكام إليها والاسترشاد بها عند الحديث   -1
ا  أن تكون الأحكام الشرعية التي يراد بها إثبات كونها وجه    عن الإعجاز التشريعي ومن أهمها: 

 . من وجوه الإعجاز التشريعي ذات وحدة موضوعية متكاملة من جميع جوانبها
 ، حكاما دون مراعاة المواعظ القرآنية التي تخللتها آيات الأ محض  أن تناول الأحكام الشرعية تناولا   -2

  الصورة الكاملة للحكم في مقام   يتلج النفوس تجاه هذا الحكم أو ذاك لا يعطما يخودون معرفة  
 ظهار وجوه الإعجاز.إ

له القرآن يظهر فيها شواهد  ا، فما فص  ا ومنهج  أن شواهد الإعجاز التشريعي في القرآن تظهر علم   -3
إذ التفصيل وتركه    ؛ا، كما أن ما أجمله وترك بيان تفصيله يظهر فيه شواهد الإعجازالإعجاز علم  

 كله من شواهد الإعجاز لمناسبته لطبيعة الأحكام المتناولة.  
 أن إبراز شواهد الإعجاز التشريعي باب من أبواب الاجتهاد يقع فيه الصواب والخطأ. -4
تطبيقها على  عن    عند الحديثن محاولة صياغة ضوابط  أ -5 التشريعي ومن ثم   شواهدالإعجاز 

الصعوبة بمكان التشريعي من  التي يقصر علم    ؛ الإعجاز  الشريعة وفروعها  وذلك لسعة أحكام 
  .غ منها قواعد وضوابط كليةو  عن تفاصيلها ليصفضلا   ، عن استحضار أصولها ينالباحث

الإعجاز  -6 لبيان وجوه  الإسلامية  الشريعة  ومقاصد  الفقهية  القواعد  بعلمي  الاستعانة  أنه يمكن 
الانضباط في   تصور  وذلك لأن  ،ليكون الكلام في الكليات أكثر منه في الجزئيات   ؛التشريعي

 . -أعني في الفروع الفقهية -منه في الجزئيات  يسرالكليات أ
 كما يوصي الباحث بالآتي:

تطبيق الضوابط التي وُضعها الباحث للحديث عن وجوه الإعجاز التشريعي على الموضوعات  •
القرآنية على شكل مشروع كامل، لمحاولة الوصول إلى حوكمة الحديث عن الإعجاز التشريعي 

ى المشروع جملة  بصورة أكبر، ومن ثم  يمكن تقويم الضوابط أو الزيادة عليها، على أن يقوم عل 
 في التفسير والفقه وأصوله وقواعده، لتحصل النظرة الكلية للموضوعات. صينالمتخص من

 .أجمعينوعلى آله وصحبه  ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد
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